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  ٢٠١٣الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦-١جنيف، 

        الاستعراض الوزاري السنوي: الجزء الرفيع المستوى
بيـــان مقـــدم مـــن المنظمـــة الدوليـــة للمـــستهلكين، وهـــي منظمـــة غـــير حكوميـــة      

  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات
  

 مـن قـرار   ٣١ و ٣٠لذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين   تلقَّى الأمين العام البيان التالي ا    
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
ــبر         ــة للمــستهلكين هــي الاتحــاد العــالمي لجماعــات المــستهلكين الــتي تعت المنظمــة الدولي

ــد         ــذ الوحيـ ــالمي النافـ ــستقل العـ ــصوت المـ ــة الـ ــضائها، بمثابـ ــع أعـ ــب مـ ــا إلى جنـ ــل جنبـ بالعمـ
 بلـدا، علـى بنـاء حركـة     ١٢٠ منظمـة عـضو في   ٢٤٠وإننا نعمـل مـع أكثـر مـن       . للمستهلكين

  .دولية قوية للمساعدة على حماية وتمكين المستهلكين في كل مكان
وفيما يتعلق بموضوع العلم والتكنولوجيـا والابتكـار وإمكانـات الثقافـة لتعزيـز التنميـة                  

ظمـة الدوليـة للمـستهلكين أن تلفـت انتبـاه           المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تـود المن       
الأعـــضاء إلى العمـــل ذي الـــصلة الـــذي يـــضطلع بـــه مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة 

  .لتنقيح مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلكين) الأونكتاد(
اء المعـني   وثمة مقترح لتعديل المبادئ التوجيهيـة سـيقدم إلى الأونكتـاد في اجتمـاع الخـبر                 

بحمايــة المــستهلكين الــذي ســيعقده فريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي المعــني بقــوانين وسياســات    
وستعالج مساهمة المنظمة الدولية للمستهلكين بـشأن ذلـك المقتـرح عـددا مـن القـضايا           . المنافسة

ل وتــشم. الرئيــسية فيمــا يتعلــق بالوصــول إلى المعرفــة بالنــسبة للمــستهلكين في العــصر الرقمــي  
  :أحكاما من شأنها أن

تعزز مبدأ الحياد التكنولوجي، حيث تستفيد عمليات الشراء ليس فقط عـبر الإنترنـت               •  
الكتب الإلكترونيـة والكتـب     (وبدونها فحسب، بل والمنتجات الرقمية والتماثلية أيضا        

  من حقوق المستهلك نفسها بشكل تلقائي) العادية على سبيل المثال
 اسـتخدام التكنولوجيـا لـشل المنتجـات الرقميـة أو الحـد بـشكل غـير                  تمنع الموردين مـن     •  

  معقول من الطرق التي يمكن للمستهلكين استخدامها
تشترط إعلام المستهلكين بشكل واضح بـأي قيـود تحـد مـن وظيفـة المنتجـات الرقميـة                  •  

فــال الأق”أو قابليتــها التــشغيل البــيني، نتيجــة لتطبيــق آليــات الحمايــة التكنولوجيــة، أو  
   على سبيل المثال“الرقمية

تكفل احتفاظ المستهلكين بإمكانية الوصـول إلى البيانـات الخاصـة بهـم في صـيغ يمكـن                    •  
  استخدامها وأن تكون هذه البيانات محمية ضد إساءة الاستخدام

. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام تستند إلى التطبيق المرن لقوانين الملكية الفكريـة               
هذا السياق، مهتمون بالاقتراحات التي مفادها أنه ينبغـي لـصناع القـرار في أفريقيـا أن              وإننا في   

يــضاعفوا الجهــود لتطــوير أطــرهم القانونيــة والــسياسية، بمــا في ذلــك التــشريعات والــسياسات    
  .الخاصة بالملكية الفكرية، وذلك لإطلاق الإمكانات غير المستغلة في المنطقة
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وإننا على العكس من ذلـك، نجـد في بعـض الأحيـان أن التقييـدات والاسـتثناءات مـن                       
حقوق الملكية الفكرية، وأشكال المرونة مثل الاستخدام العادل والتعامـل العـادل، تـؤدي علـى                

ويعتمـد الكـثير مـن    . الأرجح إلى تعزيز ازدهار التعبير الثقافي أكثر مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة     
يشارك فيه المستهلكون على الإنترنت على قـدرتهم علـى الاسـتفادة مـن عناصـر                الإبداع الذي   

الثقافة التي تحيط بهم، ولكن قوانين حقوق النـشر والأقفـال الرقميـة يمكـن أن تجعـل هـذا الأمـر                  
  .مستحيلا أو غير قانوني أو كليهما

جتماعيـة موضـع    كما تعتبر العلاقة بين حماية الملكيـة الفكريـة والتنميـة الاقتـصادية والا               
وتلقي هذه البحوث بظـلال مـن    . شك إلى حد كبير، كما أثبت العديد من الدراسات البحثية         

الشك حول الحكمة المستفادة من أن حقوق الملكية الفكريـة تـرتبط بزيـادة الاسـتثمار الأجـنبي       
  .المباشر أو بالابتكار المحلي

كريـة تـشجع الإنتـاج الثقـافي     ونظرا لأن التأكيد التبـسيطي علـى أن حقـوق الملكيـة الف             
والابتكار في البلدان النامية لم يعد مقبولا مـن معظـم العلمـاء بـشكل جـدي، فإننـا لا نعتـبر أن                  
مــن المناســب أن يــشكل هــذا التأكيــد جــزءا مــن أي قــرار يــصدر عــن الاســتعراض الــوزاري      

كالمـشروعات  بـدلا مـن ذلـك، ينبغـي أن ينظـر الاجتمـاع في نمـاذج الابتكـار البديلـة            . السنوي
  .التعاونية المفتوحة التي يمكن أن تسهم في المشاعات المشتركة للمعرفة لصالح الجميع

كما تعتبر الصلة بين الوصول إلى المعرفة وحماية المستهلك أمرا مهما، كما يتضح مـن                  
خلال قانون حماية المستهلك أن التجاوزات على إمكانية الوصول إلى المعرفـة يمكـن أن تواجَـه                  

إساءة استخدام الأقفال الرقمية علـى سـبيل المثـال، لمنـع         ( كثير من الأحيان على أفضل وجه        في
ولـذلك، فـإن    ). “التعامـل العـادل   ” أو حقـوق     “الاسـتخدام العـادل   ”المستهلكين مـن ممارسـة      

المنظمة الدولية للمـستهلكين تقـدر دعـم الأعـضاء لعمـل الأونكتـاد الهـام في اسـتعراض المبـادئ                  
  .لحماية المستهلك لتعزيزها في هذا الصددالتوجيهية 
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	بيان مقدم من المنظمة الدولية للمستهلكين، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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	بيان
	المنظمة الدولية للمستهلكين هي الاتحاد العالمي لجماعات المستهلكين التي تعتبر بالعمل جنبا إلى جنب مع أعضائها، بمثابة الصوت المستقل العالمي النافذ الوحيد للمستهلكين. وإننا نعمل مع أكثر من 240 منظمة عضو في 120 بلدا، على بناء حركة دولية قوية للمساعدة على حماية وتمكين المستهلكين في كل مكان.
	وفيما يتعلق بموضوع العلم والتكنولوجيا والابتكار وإمكانات الثقافة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تود المنظمة الدولية للمستهلكين أن تلفت انتباه الأعضاء إلى العمل ذي الصلة الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لتنقيح مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلكين.
	وثمة مقترح لتعديل المبادئ التوجيهية سيقدم إلى الأونكتاد في اجتماع الخبراء المعني بحماية المستهلكين الذي سيعقده فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة. وستعالج مساهمة المنظمة الدولية للمستهلكين بشأن ذلك المقترح عددا من القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالوصول إلى المعرفة بالنسبة للمستهلكين في العصر الرقمي. وتشمل أحكاما من شأنها أن:
	• تعزز مبدأ الحياد التكنولوجي، حيث تستفيد عمليات الشراء ليس فقط عبر الإنترنت وبدونها فحسب، بل والمنتجات الرقمية والتماثلية أيضا (الكتب الإلكترونية والكتب العادية على سبيل المثال) من حقوق المستهلك نفسها بشكل تلقائي
	• تمنع الموردين من استخدام التكنولوجيا لشل المنتجات الرقمية أو الحد بشكل غير معقول من الطرق التي يمكن للمستهلكين استخدامها
	• تشترط إعلام المستهلكين بشكل واضح بأي قيود تحد من وظيفة المنتجات الرقمية أو قابليتها التشغيل البيني، نتيجة لتطبيق آليات الحماية التكنولوجية، أو ”الأقفال الرقمية“ على سبيل المثال
	• تكفل احتفاظ المستهلكين بإمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة بهم في صيغ يمكن استخدامها وأن تكون هذه البيانات محمية ضد إساءة الاستخدام
	ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام تستند إلى التطبيق المرن لقوانين الملكية الفكرية. وإننا في هذا السياق، مهتمون بالاقتراحات التي مفادها أنه ينبغي لصناع القرار في أفريقيا أن يضاعفوا الجهود لتطوير أطرهم القانونية والسياسية، بما في ذلك التشريعات والسياسات الخاصة بالملكية الفكرية، وذلك لإطلاق الإمكانات غير المستغلة في المنطقة.
	وإننا على العكس من ذلك، نجد في بعض الأحيان أن التقييدات والاستثناءات من حقوق الملكية الفكرية، وأشكال المرونة مثل الاستخدام العادل والتعامل العادل، تؤدي على الأرجح إلى تعزيز ازدهار التعبير الثقافي أكثر من حقوق الملكية الفكرية. ويعتمد الكثير من الإبداع الذي يشارك فيه المستهلكون على الإنترنت على قدرتهم على الاستفادة من عناصر الثقافة التي تحيط بهم، ولكن قوانين حقوق النشر والأقفال الرقمية يمكن أن تجعل هذا الأمر مستحيلا أو غير قانوني أو كليهما.
	كما تعتبر العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع شك إلى حد كبير، كما أثبت العديد من الدراسات البحثية. وتلقي هذه البحوث بظلال من الشك حول الحكمة المستفادة من أن حقوق الملكية الفكرية ترتبط بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أو بالابتكار المحلي.
	ونظرا لأن التأكيد التبسيطي على أن حقوق الملكية الفكرية تشجع الإنتاج الثقافي والابتكار في البلدان النامية لم يعد مقبولا من معظم العلماء بشكل جدي، فإننا لا نعتبر أن من المناسب أن يشكل هذا التأكيد جزءا من أي قرار يصدر عن الاستعراض الوزاري السنوي. بدلا من ذلك، ينبغي أن ينظر الاجتماع في نماذج الابتكار البديلة كالمشروعات التعاونية المفتوحة التي يمكن أن تسهم في المشاعات المشتركة للمعرفة لصالح الجميع.
	كما تعتبر الصلة بين الوصول إلى المعرفة وحماية المستهلك أمرا مهما، كما يتضح من خلال قانون حماية المستهلك أن التجاوزات على إمكانية الوصول إلى المعرفة يمكن أن تواجَه في كثير من الأحيان على أفضل وجه (إساءة استخدام الأقفال الرقمية على سبيل المثال، لمنع المستهلكين من ممارسة ”الاستخدام العادل“ أو حقوق ”التعامل العادل“). ولذلك، فإن المنظمة الدولية للمستهلكين تقدر دعم الأعضاء لعمل الأونكتاد الهام في استعراض المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك لتعزيزها في هذا الصدد.

